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التعريب بين واجب العلماء ومسؤولية الدول العربية

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف مفهوم التعريب الذي نروم تحقيقه على المستوى القومي، وواجب العلماء نحو هذا التحقيق، وواجب الدولة ومسؤوليتها تجاه هذا الموضوع، لنخلص أخيراً إلى رسم بعض الصوى للنهوض بالواقع والارتقاء به.
أولاً- مدخل تعريفي

التعريب لغةً مصدر للفعل «عرَّب»، وعرّب بمعنى أفصح وأبان، وعرَّب عن الرجل إذا تكلم بحجته، وعرَّب منطقه إذا هذَّبه من اللحن، ويقال عرَّبت له الكلام تعريباً إذا بيّنته له، وعرَّبه أي علّمه العربية، وتعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها. (
)
والتعريب اصطلاحاً إيجاد مقابلات عربية للألفاظ الأجنبية لتعليم اللغة العربية واستخدامها في ميادين المعرفة البشرية كافة.
والمقصود بالتعريب حالياً استعمال اللغة العربية على أنها اللغة الأم الموحِّدة والموحَّدة على الصعيد العربي للتعبير عن المفاهيم، واستخدامها في التعليم بجميع مراحله، والبحث العلمي بمختلف فروعه وتخصصاتها، واستعمالها لغة عمل في مؤسسات المجتمع العربي ومرافقه كافة. (
)
وتجدر الإشارة إلى أن التعريب اتخذ مفاهيم متعددة من قبلُ، فقد تداخل مفهوم التعريب مع مفهوم الترجمة فتعرض قضايا فنية حول طبيعة اللغة وطاقاتها الدلالية والاستيعابية وآلياتها الذاتية، وحول إعداد المترجمين وتدريبهم.. الخ. وفي هذا الإطار تكون قضية التعريب قضية علاقات فكرية وثقافية مع اللغات الأخرى أي قضية عربية أجنبية.
وقد يعني التعريب تعريب لغة الإدارة الرسمية بما في ذلك أنواع النشاط المالي والتجاري والاقتصادي، وقد يعني تعريب لغة التعليم والعمل معاً في بعض الدول العربية التي كانت رازحة تحت الاحتلال الأجنبي واستقلت بعد ذلك.
والتعريب من جهة أخرى قد يعني كل ما يستوعبه المجتمع العربي ويحتويه في نسج حياته، مما يتلقاه بأي صورة من صور التلقي الفكري والمادي والاجتماعي من أهداف وقيم ووسائل، والانطلاق منه على أنه واقع جديد للتفاعل الجدلي إنتاجاً وعلاقات، أخذاً وعطاءً، تأثيراً وتأثراً، من رؤية متكاملة للحياة، وقدرة ذاتية على ممارستها.
والتعريب على هذا النحو هو قضية متعددة الأبعاد والوجوه والمستويات، فهو قضية قومية، وهو قضية دينية، وهو قضية مجتمعية، وهو قضية تربوية، وهو قضية أمن ثقافي، وهو قضية إبداع وابتكار، وقد سلّطت الأضواء على هذه القضايا في كتاب «في قضايا التعريب».(
)
وفي ضوء هذه الأبعاد والقضايا فإن التعريب يعني سيادة اللغة العربية على ساحة الوطن العربي بما يوحّد المشاعر العربية ويجمعها حول تاريخها وواقعها ومصيرها، مما يجعله عاملاً جوهرياً في الخروج من دائرة التخلف السياسي المتمثل في التجزئة إلى حرية الوحدة العربية في الصورة التي تؤصل دور الأمة العربية التاريخي والمصيري، بحيث يعطي هذا المعنى الشامل للوحدة العربية مضمونها الحضاري المعاصر، ويعينها على كسر طوق التخلف والتحرر من أنواع التبعات الاقتصادية والتقانية «التكنولوجية» والثقافية. ومن هنا يكون للتعريب هدفان:
أولهما: إيجاد شخصية إبداعية عربية تمتلك القدرة الذاتية على إنتاج العلم وصناعة التقانة. وهذه القدرة ليس مناطها المعرفة العلمية وحدها، ولكن المناخ العلمي الذي يستدعي عدداً من الظروف المواتية لتملك القدرة الذاتية، وهي ظروف متعددة الجوانب، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو تشريعي، ومنها ما هو تنظيمي، وما هو اجتماعي، وما هو مالي، وما هو في الأساس علمي.
وثانيهما: هو القدرة على المشاركة والتفاعل من منطلق متميز، ذلك أنه يمكن للأمة العربية أن تسهم في الحضارة العالمية المعاصرة متجاوزة عقبات التخلف بضمّ قدراتها البشرية والعلمية والمادية، واستنبات علمها عربياً، وتوحيد استراتيجياتها تنموياً، وأن تضع تقانة عربية، وسبيلها إلى ذلك هو الإنسان الذي يتلقى علوم عصره بلغته، يتعلّم ويعلّم ويبحث بها، حتى يكون ذلك إغناء للثقافة العربية بين المتخصصين والمتعلمين وجماهير الشعب بما يوسّع من قاعدة المشاركة، وصنع الوعي بالتقدم، ودعم الشعور بالحاجة إليه، والإسهام في تطويره. (
)
ونخلص إلى القول إن التعريب لا يعني تمجيد الماضي، بل هو تأكيد الهوية، وتطلع إلى المستقبل في انطلاقة إبداعية جديدة تتفاعل مع الواقع وتفعل فيه، وتواكب التطور الفكري والعلمي، وتعمل على المشاركة في صياغة المستقبل الإنساني في أبعاده العلمية والتقانية من خلال القيم الروحية والإنسانية التي كانت الأساس الراسخ لحضارتنا ونظرتنا إلى العالم. (
)
وهكذا نجد أن التعريب لا يمكن أن يعني الانغلاق ونحن في عصر التفاعل العالمي على مختلف المستويات، وتنوع الوسائل، ذلك لأن الدعوة إلى الانغلاق منافية لجوهر حضارتنا العربية الإسلامية. (
)
فالتعريب المقصود في بحثنا هو سيادة اللغة العربية على الصعيد العربي في مختلف قطاعات الدول العربية إعلاماً وتعليماً وتواصلاً ومراسلات وتفاهماً وجمعاً بين الأصالة والمعاصرة، وتحرراً من أنواع التبعيات الفكرية والاقتصادية والتقانية والثقافية حفاظاً على الذاتية الثقافية والهوية القومية، وإسهاماً في الحضارة العالمية المعاصرة متجاوزة عقبات التخلف، واستباتاً للعلم عربياً، وتوحيداً لاستراتيجياتها تنموياً بغية صناعة تقانة عربية.
ثانياً- التعريب وواجب العلماء تجاهه

للعلماء دور كبير في مسيرة حركة التعريب، فهم القدوة في وضع المصطلحات العربية مقابل المصطلحات الأجنبية، وهم القدوة والمثال في الاستعمال اللغوي، وفي الحرص على سلامة اللغة العربية وتعميمها وانتشارها، وتيسير تعليمها وتعلمها، والارتقاء بالعامية إلى مصافها، والإسهام في التوعية بخصائصها وسماتها ومزاياها على جميع الصعد، وفي تحقيق تراثها في مختلف ميادين المعرفة، وفي الترجمة إليها من اللغات الأجنبية ومنها إلى تلك اللغات، وفي الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي المصوغ بالفصيحة على الشابكة (الإنترنت). وفيما يلي تبيان لهذه الواجبات الملقاة على عاتقهم في أداء مهامهم.
1- وضع المصطلحات العربية مقابل المصطلحات الأجنبية: ويعد أداء هذا الواجب مسؤولية كبيرة يضطلع بها علماء الأمة تجاه لغتهم إغناءً لها ورفدها بالكلمات العربية وبرهاناً على أن لغتهم العربية ولود تستجيب لمتطلبات الحياة، وتواكب روح العصر، عصر العلم والتقانة (التكنولوجيا).
ولا يمكننا أن ننسى الجهود الكبيرة التي بذلها رجالات التعريب الأوائل في وضع المصطلحات العربية مقابل المصطلحات الأجنبية، فقد وقفوا أنفسهم لأداء عملهم بكل جدارة وكفاية وإتقان وتبتل على محراب العلم، فها هو ذا الدكتور حسني سبح يضع المصطلحات الواردة في الجملة العصبية، وتصدرها الجامعة السورية في معجم عام 1935، وها هو ذا الدكتور مأمون الحموي يضع معجم المصطلحات الدبلوماسية عام 1949، وها هو ذا معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتور كلير فيل، وقد وضعه الدكتور رشدي خاطر، والدكتور حمدي الخياط، والدكتور صلاح الدين الكواكبي عام 1956، وها هو ذا الدكتور الأمير مصطفى الشهابي يضع معجم المصطلحات الحراجية بلغات ثلاث هي العربية والإنجليزية والفرنسية عام 1962، ويضع الدكتور جميل صليبا عام 1971 المعجم الفلسفي باللغات الأربع العربية والإنجليزية والفرنسية واللاتينية، ويضع الدكتور نور الدين العتر معجم مصطلحات الحديث عام 1976.
وثمة معاجم أخرى وضعها علماء كل في مجال اختصاصه في الرياضيات والفيزياء وألفاظ الحضارة والعلوم التربوية والنفسية والجيولوجيا والبيئة ... الخ.
وتجدر الإشارة إلى أن معاجم المصطلحات في مختلف ميادين المعرفة أمانة ومسؤولية يضطلع بها العلماء لمواكبة التدفق المعرفي الذي يزخر به عصرنا، إلا أن الهوة ما تزال بعيدة بين هذا التدفق المعرفي، وما ينجزه العلماء في وضع المصطلحات المتدفقة بغزارة وبخاصة في ميدان المعلوماتية وغيرها من الميادين العلمية.
ومن الملاحظ أن ثمة علماء لم يتعبوا أنفسهم في البحث والتنقيب والتفتيش في تراثنا العربي عن مقابلات المصطلحات الأجنبية على غرار النهج الذي كان يتبعه رجالات التعريب الأوائل، وها هم أولاء يدعون علانية إلى استعمال المصطلحات الأجنبية كما وردت في منأى عن الترجمة والمجاز والنحت، وأرى أن هذا المسار ثغرة في صرح لغتنا العربية الخالدة التي وسعت كتاب الله لفظاً وغاية، وما ضاقت عن آيٍ به وعظات على حدّ تعبير الشاعر حافظ إبراهيم.
فرجالات التعريب الأوائل اعتمدوا الترجمة من اللغات العالمية، ووضعوا خطة شاملة للتعريب، ورأوا أن تعريب الطب يجيء في مقدمة الأولويات، ووضع الأمير مصطفى الشهابي شروطاً لنقل المصطلحات إلى العربية متمثلة في:
1- تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الأعجمي، وهذا يقتضي أن نكون مطلعين اطلاعاً واسعاً على الألفاظ العلمية المبثوثة في المعاجم العربية، وفي مختلف كتبنا العلمية القديمة.
2- إذا كان اللفظ الأعجمي جديداً، أي ليس له مقابل في لغتنا العربية، ترجمناه بمعناه إن كان قابلاً للترجمة أو اشتققنا له لفظاً عربياً مقارباً، ونرجع في وضع اللفظ العربي إلى الوسائل المتمثلة في الاشتقاق والمجاز والنحت والتركيب المزجي.
3- إذا تعذر علينا وضع لفظ عربي بالوسائل السابقة عمدنا إلى التعريب مراعين قواعده قدر المستطاع. (
)
وتجدر الإشارة إلى أن المعايير التي انتهجها العلماء العرب في وضع المصطلحات تتمثل فيما يلي:
1- وجود مناسبة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي.
2- تحرّي لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الأجنبي بطريق الاطلاع على الألفاظ العلمية المبثوثة في المعجمات العربية، وفي مختلف كتب التراث العلمية.
3- ترجمة اللفظ الأعجمي الجديد الذي ليس له مقابل في اللغة العربية، أو وضع لفظ عربي مقارب له بطريق الاشتقاق أو المجاز أو النحت، وإذا لم يتيّسر ذلك فيعرّب.
4- تفضيل اللفظ العربي على اللفظ المعرّب القديم إلا إذا اشتهر المعرّب.
5- تفضيل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة إلا أذا شاعت.
6- تفضيل الكلمة الواحدة على كلمتين أو أكثر إذا أمكن ذلك.
7- الترجمة الحرفية إذا لم توجد كلمة واحدة.
8- الاقتصار على اسم واحد للمعنى العلمي الواحد في المجال الواحد.
9- تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به.
10- قبول اللفظ العربي السائغ. (
)
وأسهم علماء المجامع في الوطن العربي في إغناء اللغة العربية بالمصطلحات في مختلف ميادين المعرفة ولاسيما النباتية والطبية، فصاغوا للدلالة على الحرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدراً على وزن (فِعالة) بكسر العين مثل: غِراسة، نِحالة..الخ، وصيغة «مَفْعَلة»قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي يكثر منه الأعيان سواء أكان من الحيوان أو من النبات أو الجماد مثل: مَلْبَنة، مَزْبَدة، مَبْقَرة. وصاغوا قياساً من الفعل الثلاثي على وزن مِفْعل ومِفعلة ومِفعال، للدلالة على الآلة التي يعالج بها الشيء «مِبْضَع، مِمْلَسة»، وصيغة «فُعال» للدلالة على المرض مثل: زُهار، صُداع، كُساح، عُصاب...الخ، وصيغة (فعّال) للاحتراف مثل: زهَّار، نحَّال، وأجازوا النسبة إلى جمع التكسير مثل: أخلاقية، وظائفية، شعوبيّة، ملائكي...الخ. وفضلّوا استخدام كلمة واحدة في وضع المصطلحات، فكلمة «حديدة» نجدها في الفرنسية أربع كلمات «un morceau de fer»، وكلمة «مشى» نجدها ثلاث كلمات «il a marché». ووضع الأمير مصطفى الشهابي كلمة «أغرّ» العربية مقابل عبارة «marqué en tête» الفرنسية المؤلفة من ثلاث كلمات، ولم يعمل على ترجمتها حرفياً «معلّم في رأسه»، كما اجتهد العالم الدكتور صلاح الدين الكواكبي في استقراء بعض الصيغ في تراثنا، واقتراح توليد كلمات جديدة في ضوئها، ومن الصيغ التي أشار إليها صيغة «فَعَلان» للدلالة على الحركة والاضطراب مثل: غَلَيان، وهَيَجان، وصيغة «فُعالة» للدلالة على بقية الشيء مثل «ثُمالة، عُفارة»، وصيغة «مفعول» للدلالة على ألم في العضو المسمى به مثل «ممعور، مكبود، ممغوص». وتجدر الإشارة إلى أن عمل العلماء في هذا المجال يتطلب تعاوناً من العاملين في قطاعات المجتمع كافة، وذلك لمدّ مجامع(
)  اللغة العربية على أنها المرجعية العليا لشؤون اللغة العربية بالمصطلحات الأجنبية في مجالات عملهم بغية وضع البديل العربي المقابل لها، على أن تكون ثمة سرعة في وضع هذه الأبدال العربية حتى لا تسري الكلمات الأجنبية على الألسنة والأقلام، ويصبح من الصعوبة محوها. وهذا ما لجأت إليه الحكومة السورية في تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات والاتحادات...الخ موافاة مجمع اللغة العربية بدمشق بالكلمات الأجنبية في مجالات عملها لتقوم بوضع الأبدال العربية المقابلة لها.

كما تجدر الإشارة إلى وجوب التزام علماء الأمة بالمصطلحات الموحدة على الصعيد العربي تلافياً للبلبلة التي تحدث في عدم الالتزام باستعمالها، وحرصاً على توحيد الفكر بين أبناء الأمة الواحدة في مختلف أصقاعهم.

  2- القدوة والمثال في الاستعمال اللغوي: على العلماء أن يكونوا قدوة ومثالاً في استعمال اللغة الفصيحة في كتاباتهم ومناقشاتهم، ذلك لأن العالم تنخفض مكانته في نظر الآخرين إذا ارتكب الأخطاء اللغوية، ولحن في أثناء تعبيره الشفاهي والكتابي مهما يكن متمكناً من اختصاصه، ويزداد الأمر سوءاً إذا كان العالم من أعضاء مجمع اللغة العربية، وكان حرياً به أن يصحح أخطاء الآخرين لا أن يصحح الآخرون له خطأه.
وطالما لاحظنا مناقشات لرسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات وطننا العربي تجري بالعامية وبالهجين اللغوي، وكان حرياً بأعضاء هيئات التدريس الجامعي أن يلتزموا استعمال العربية الفصيحة في أدائهم في منأى عن استعمال العربيزي والفرانكو آراب والعامية، وأن يكونوا قدوة ومثالاً أمام طلابهم في الاستعمال اللغوي السليم.
3- العمل على تيسير اللغة:

من الملاحظ أن ثمة صيحات ارتفعت من هنا وهناك على الصعيد العربي داعية إلى تيسير استعمال اللغة في التعليم والإدارة والحياة العامة، وتحاشي التعقيدات وتذليل الصعوبات التي فرضها التزمت والتصنع والتقعر من فريق من اللغويين، مما أدى إلى صعوبات في استعمال اللغة وتعليمها وسيرورتها طيّعة على الألسنة والأقلام، «وليس فساد اللغة إلا أن تتحجر في مكانها، فلا تملك أن تبين عما تجيش به الحياة العقلية والاجتماعية على مر الزمن من أفكار وأحداث».(
) ويرى الأديب الكبير نجيب محفوظ أنه «لا يقضي على لغة مثل تقديسها والمحافظة على تراثها، ونحن نشعر نحو العربية بالقداسة باعتبارها لغة القرآن الكريم، ولكن القرآن سيظل هو القرآن، وستبقى لغته دون تغيير أو تحوير، تتلى علينا ليلاً ونهاراً، وتقرأ إذا قرئت مصحوبة بالهوامش المفسرة، فلا خوف بعد ذلك من أن تتمتع العربية بالحرية التي تحظى بها اللغات الحديثة التي تصير لغة عصرية بكل معنى الكلمة، وأن تستوعب جميع الأفكار، وجميع الأشياء». (
)
ولقد ألفينا أن العلماء انقسموا إلى فريقين أولهما محافظ يسعى إلى الإبقاء على اللغة العربية في جميع أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية لكي لا تتغيّر ولا تختلف، وثانيهما مجدد يروم الخروج على الأنظمة الثابتة.

وبين هذين العاملين تقع اللغة في صراع دائم، فإذا ما تمسكت بالقديم المحافظ وحده جمدت وتخلفت، وإذ ما فتحت صدرها للتغير من غير حدود ضاعت شخصيتها القائمة على الانتظام والاستمرار، وتعرضت للتشعب والاندثار. (
)
 والواقع لا نريد للغتنا العربية أن تخضع لواحد من هذين العاملين دون الآخر، لأن في كل واحد منهما خطراً إذا ما استقوى واستبد، ويستوي هنا خطر الجمود الكامن في المحافظة والتزمت، وخطر الانحلال الماثل في التساهل والخروج على الضوابط، والحال السليمة للغة يخضع للتوازن بين هذين العاملين كي نصل إلى نوع من التطور الهادئ الذي يربط بالقديم وتراثه، ولا يرفض الجديد ومتطلباته. (
)
وما من عالم غيور على اللغة العربية يدعو إلى الخروج عن قواعدها وأنظمتها وقوانينها، إلا أن سنن الحياة تدعو إلى التجديد والتطور، ولا تخرج اللغة ما دامت كائناً حياً عن هذه السنن شريطة الحفاظ على تلك الأنظمة والقوانين والاستجابة إلى متطلبات العصر المتطور والمتوثب والمتغيّر في الوقت نفسه. (
)
ويمكن أن تتوجه الأنظار في مجال تجديد اللغة، وتيسير شؤونها إلى إغناء اللغة بمصطلحات جديدة اقتضتها ظروف الحياة وطبيعة العصر الحاضر، عصر العلوم والتقانة، وتتوجه الأنظار أيضاً إلى ميداني النحو والإملاء بعد أن نظر إليهما على أنهما من صعوبات اكتساب اللغة وتعليمها وتعلمها، وإلى ميدان البلاغة والتخفيف من مصطلحاتها وتفريعاتها، وقبول استعمال ألفاظ جديدة، وعبارات جديدة اكتسبت دلالات جديدة في حياتنا المعاصرة، والسعي إلى تنقية اللغة من ظاهرة الجنوسة، وإزالة التحيّز منها لمصلحة الذكورة، ولا يمكن إغفال العمل على تجديد اللغة في ميدان تعليمها وتعلمها، واستخدام الطرائق الحديثة في هذا الميدان.
وهكذا نجد أن واجب العلماء كبير في مجال تيسير اللغة، وتلك هي مسؤولية وأمانة في الحفاظ على قوانين اللغة وأنظمتها من جهة، والاستجابة إلى متطلبات العصر من جهة ثانية، وتأمين التوازن بينهما.
4- الإسهام في تحقيق التراث في مختلف ميادين المعرفة، التراث الموجود على الأرض العربية، والموجود في خارج الأرض العربية:

من واجب العلماء العرب تجاه حركة التعريب في البلاد العربية السعي الجاد والحثيث نحو تحقيق المخطوطات العلمية والأدبية، وفي مختلف ميادين المعرفة، ونفض الغبار عنها، والعمل على نشرها وتعميمها. ومن المعروف أن تراث أمتنا الحضاري يتسم بالغنى والتنوع، وأن منه ما هو موجود على الأرض العربية، وما هو موجود خارج الأرض العربية، فهنالك مليون مخطوطة عربية موزعة في أرجاء العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن:
· في تركيا 155 ألف مخطوطة
· في روسيا 40 ألف مخطوطة
· في أمريكا 15 ألف مخطوطة
· في فرنسا 8500 مخطوطة
· في إيطاليا والفاتيكان 7500 مخطوطة
· في يوغوسلافيا 14 ألف مخطوطة
· في بريطانيا وسورية 20 ألف مخطوطة
· في الهند والسعودية 15 ألف مخطوطة
· في العراق والمغرب 35 ألف مخطوطة
· في تونس 25 ألف مخطوطة
· في اليمن 10.000 عشرة آلاف مخطوطة
وهذه المخطوطات تحتاج إلى تحقيقها، مع الأخذ بالحسبان أن على العلماء أن يميزوا بين الغث والسمين، وينتقوا ما يغذي العقل منها في عملية الفرز والتحقيق، إذ ليس كل ما ورد في التراث صالحاً للبقاء والحياة، ويضطلع معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب بسورية بمهمة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في الميادين العلمية تحقيقاً ونشراً وإسهاماً في حركة التعريب، كما أن على العلماء في الجامعات العربية الاهتمام بهذا الجانب، وأن يقوم كل منهم في مجال اختصاصه بإغناء هذا الموضوع، وذلك بالتنسيق مع زملائه المتخصصين.
5- الإسهام في زيادة المحتوى الرقمي العربي المصوغ بالفصيحة على الشابكة (الإنترنت) ومراكز التواصل الاجتماعي:
غني عن البيان أن ثمة فقراً في نسبة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة، وأن ثمة استشراء للعامية المكتوبة بالأحرف اللاتينية، واستبدال الأرقام بالحروف العربية في الرسائل والدردشات، وبالهجين اللغوي (العربيزي والفرانكو آراب)، وعلى علماء الأمة مسؤولية الحدّ من طغيان هذه الظاهرة، وتعزيز مسألة استعمال الفصيحة السهلة والميسرة، ودعم مبادراتها على الشابكة، والإعلان عن مسابقات لزيادة المحتوى الرقمي العربي المصوغ بالفصيحة، وتقديم الجوائز للفائزين فيها على غرار ما قامت به الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في سورية بالإعلان عن مسابقة «الكندي» على الصعيد العربي، وتكريم الفائزين فيها بإشراف السيدة نائب رئيس الجمهورية الأستاذة الدكتورة نجاح العطار، وكان الفائز في المرتبة الأولى موقع في تونس، وفي المرتبة الثانية موقع في مصر، وبالثالثة موقع في سورية.
6- الإسهام في الترجمة:
تشير الإحصاءات أيضاً إلى أن ثمة ضعفاً في الترجمة في البلاد العربية، وأن هناك خللاً في حجم الترجمة بين الدراسات الإنسانية الاجتماعية والأدبية، والدراسات العلمية، وأن على العلماء واجب إغناء الثقافة العربية في مختلف ميادينها بالترجمة عن اللغات العالمية، ونقل الجوانب الإيجابية المشرقة من تراثنا العربي إلى اللغات الأجنبية، وعلى عاتق الأطر الجامعية في الجامعات العربية، والمعاهد العربية تقع مسؤولية القيام بهذا العبء بالتنسيق والتعاون مع الأطر العاملة في مراكز الترجمة، ومؤسساتها على الصعيد العربي. وثمة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ينهض بأعباء ترجمة أمهات الكتب العلمية الطبية، والهندسية، والبيئية، والنباتية، والعلوم الإنسانية..الخ، وهو في أمس الحاجة إلى الدعم لينجز رسالته في تعزيز حركة التعريب في البلاد العربية.
7- الإسهام في الوعي اللغوي: 
ما من عالم منتمٍ إلى أمته إلا ويعتز أيما اعتزاز بلغته، وعلى العلماء العرب أن يفخروا كل الافتخار بلغتهم العربية ذات الأبعاد المتعددة على جميع الصعد، فهي لغة القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب الرسول العربي الكريم ^ آيةً لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً لأمته، وهي حاملة التراث العربي، والحديث النبوي الشريف، والثقافة العربية في مختلف ميادينها، وهي الموحِّدة والموحَّدة على الصعيد العربي، والرابطة التي تربط بين أبناء الأمة العربية الواحدة.
	للضاد ترجع أنساب مفرّقة

	
	فالضاد أحسن أم برّةٍ وأبِ


	تفنى العصور، وتبقى الضاد خالدةً

	
	شجاً بحلق غريبِ الدار مغتصبِ



ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول:
	ويجمعنا إذا اختلفت بلادٌ

	
	بيانٌ غير مختلف ونطقُ



ولغتنا العربية هي هويتنا، ووطننا الروحي، ورحم الله الشاعر نزار قباني القائل:

	إني أحبك كي أبقى على صلةٍ

	
	بالله بالأرض بالتاريخ بالزمن


	أنت البلادُ التي تعطي هويتها

	
	من لا يحبك يبقى دونما وطنِ



وعلى علماء الأمة واجب صون العربية الفصيحة من جهة، وتثقيف أبناء الأمة بأهمية اللغة، ودورها، ووظائفها، وبأن اللهجات العامية عامل تفريق بينهم، في حين أن الفصيحة هي عامل توحيد، وبأن أعداء الأمة يرومون ابتعاث ما يفرّق، ووأد كل ما يوّحد، واللغة هي في مقدمة عوامل التوحيد، ولذلك كانت محلّ سهامهم ومحطّ مؤامراتهم وكيدهم، ومن المؤلم حقاً أن يكون نفر من أبناء الأمة ينفذون بأيديهم ما عجز الاستعمار عن تنفيذه من قبلُ في إبعاد العربية، واعتماد الأجنبية في تعليمهم وبعض شؤون حياتهم.
ومن هنا كان على علماء الأمة الغيورين والمنتمين والعقلاء أن يسهموا أيما إسهام في عملية الوعي اللغوي قولاً وفعلاً وسلوكاً وفكراً ونزوعاً وأداءً انطلاقاً من مسألة أن لغتنا العربية هي مسألة وجود وقضية وهوية.

8- العمل على الارتقاء بالعامية إلى مصافّ الفصيحة:
طالما أثيرت مسألة استعمال العامية والفصيحة في الواقع الثقافي والإبداعي، وثمة من دعا إلى استعمال العامية في الأعمال القصصية والروائية والمسرحية، وظهرت بعض الأعمال في هذا السياق، وكان لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين رأي رزين تجاه هذا الموضوع عندما عقّب على لغة القصص التي كتبها الأديب الكبير نجيب محفوظ إذ يقول: «إن روعة قصص نجيب محفوظ تأتي من لغتها، فهي لم تكتب بالعامية المبتذلة، ولم تكتب بالفصحى القديمة التي يشق فهمها على أوساط الناس، وإنما كتبت بلغة وسطى يفهمها كل قارئ مهما يكن حظه من الثقافة، ويفهمها الأميون إن قرئت عليهم، وهي مع ذلك لغة فصيحة نقيّة لا عوج فيها ولا فساد، وقد تجري فيها الجملة العامية أحياناً حين لا يكون منها بد، فيحسن موقعها، وتبلغ منك موقع الرضى». (
)
والواقع إذا وردت عبارة بالعامية في أثناء السرد القصصي والروائي والمسرحي، وكان لابدّ من توضيح فكرة أو التعبير عن موقف شعبي فلا ضيرَ من استعمال هذه العبارة كما أوضح ذلك السيّد العميد. أما الأمر المستهجن فهو أن يتخلى الأديب والعالم عن الرسالة المنوطة بهما في الارتقاء بلغة الجمهور ذائقة وفكراً ووجداناً ولغة، ذلك لأن العاميات تختلف في دلالة معانيها بين قطر عربي وآخر، لا بل تختلف حتى في القطر الواحد بين محافظة وأخرى.
ولقد حسم مجمع اللغة العربية بدمشق هذا الموقف عندما أكدّ في بيان صادر عنه خطورة تحويل اللهجات العامية من المستوى الشفهي إلى المستوى الكتابي، وفرَّق بين الدراسات اللغوية التي تتناول العامية موضوعاً للدرس والتحليل خدمة للفصيحة، وبين الدراسات التي ترمي إلى تقعيد العامية وترسيخها. كما أكدّ خطورة تقعيد اللهجات العامية، ووضع أنظمة نحوية وصرفية لها لأن هذا مؤذن بتحويلها إلى لغات مستقلة، وهذا ما يؤدي بدوره إلى سلخ الإنسان العربي عن هويته وتراثه. وعدّ المجمع أخيراً أن تشجيع العاميات ردة قومية ونكسة وحدوية يقف وراءها دعاة التجزئة وتمزيق الأمة العربية. (
)
وهكذا نجد أن واجب العلماء تجاه التعريب متعدد الأبعاد والمقاصد، وأن عليهم مسؤولية كبيرة تجاه لغتهم الأم لابدّ أن ينهضوا بها بكل كفاية وجدارة وأمانة.

ثالثاً- التعريب ومسؤولية الدول العربية تجاهه
غنيٌ عن البيان أن دساتير الدول العربية تنص على أن اللغة الرسمية في كل دول عربية إنما هي اللغة العربية، وأن رؤساء الدول العربية وملوكها وأمراءها أقسموا اليمين على احترام الدستور، وتطبيق القانون، إلا أنهم لم يجسّدوا هذا الاحترام على أرض الواقع استعمالاً للغة البلاد سليمة على الألسنة والأقلام في كلماتهم، وخطبهم، وتعاميمهم، وقراراتهم، ومناقشاتهم، وبلاغاتهم، وهم يحاسبون الآخرين على تجاوزهم حدودهم في عدم الالتزام بسلامة لغتهم واحترام حرماتها، فإذا نحن نلاحظ أن ثمة نغمات نشاز تدعو إلى استبعاد العربية، واعتماد اللغة الأجنبية في العملية التعليمية التعلمية على أنها لغة كونية، وقد تجاهل مطلقوها مكانة لغتهم الأم في مسيرة الحضارة البشرية، وأنها بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وسمعنا هذه المعزوفات تنطلق من أعضاء مجامع لغة عربية ماضياً وحاضراً،(
)  «فابتلينا – نحن العرب- بإهمال لغتنا وبغرورنا أن سواها أعمق وأبهى وأفتى وأقرب إلى مقوّمات الحضارة الحديثة، والنتيجة صغرنا في أنفسنا دون أن نكبر في أنفس الحاكمين حتى صرنا لا ننتمي لبيان عربي ولا لبلاغة عربية» على حدّ تعبير الدكتور كمال يوسف الحاج في كتابه «في فلسفة اللغة» (
). فها هو يصرّح قائلاً: «لا أبالغ إذا قلت إن معظم مشكلاتنا الاجتماعية سببه التنازل عن واحدنا الأحد، عن تاريخنا الواحد، عن لساننا الواحد، عن أرضنا الواحدة، عن تراثنا الواحد، عن إرادتنا الواحدة. وليس في العالم شعب يريد إدخال عفاف على عفافه، إذ إن كل أمة عزيزة الجانب، أبية الخلق، ثابتة الإرادة تقدّم لغتها على لغة سواها، ولا تتناول الأشياء الأخرى إلا من بعد أشيائها القومية، أي من وراء حدودها الوطنية». (
)
وعلى الدول العربية مسؤوليات جسام تجاه لغتها، والعمل على سيرورتها وانتشارها والحفاظ على مكانتها، وتتجلى هذه المسؤوليات فيما يلي:
1- إصدار القرار السياسي وكفانا تأجيلاً وتسويفاً: إذا ألقينا نظرة على واقع التعريب في البلاد العربية، فإننا نلاحظ أن ثمة تلكؤاً في إصدار القرار الحاسم لسيادة اللغة العربية على الأرض العربية تعليماً وإعلاماً وتواصلاً عبر الكلمة المسموعة والمرئية والمطبوعة، إذ يدل الواقع في الدول العربية على التراخي في اعتماد العربية في التعليم الجامعي ما عدا سورية التي اعتمدتها في التعليم، وشؤون حياتها بعد حصولها على استقلالها، وكان للمجمع العلمي العربي في دمشق الذي أنشئ عام 1919 دور كبير في مدّ الجامعة السورية بالمصطلحات العلمية، وفي تعريب دوائر الدولة ومؤسساتها، كما كان لقانون حماية اللغة العربية الصادر في خمسينيات القرن الماضي دور هو الآخر في تعزيز حركة التعريب ومسيرته.
أما في وقتنا الحالي فلا نجد سوى الإهمال من أغلب الدول العربية، وترك الأمور تتطور كما كتب لها، فليس هناك قرار تعريب جدّي في الوطن العربي، ولا قرار مضادّ على حدّ تعبير الدكتور عبد الله العروي، إذ يقول: «ولما كان إهمال الأمور يعني في الحقيقة استمرار التخلف والتبعية والأمية، فكل قرار يستهدف التقدم والتطور يتساوى منطقياً مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد، هو سياسة قومية تخطط لمستقبل عربي. ولما كان مشكل التعريب قائماً حتى الآن، فهذا دليل على أن القرار الوحدوي لم يتخذ فعلاً في الكيان العربي. أما السلطات الخاضعة لمنطق الإقليمية فإنها لن تجرؤ على تبني الإصلاح، لأنها تعتمد الازدواجية سياسة، فهي تحافظ على اللسان القديم لتكسب قدراً من الشرعية، وتفسح في المجال لنشر لسان أجنبي لتحقيق قدر من التحديث، وتترك الحرية للهجات لتضمن قدراً من الاستقلال الداخلي. ومن هنا فإن الواجب يقضي على العرب ليفكروا بكيفية حديثة مع أنفسهم وبلسانهم، لا مع غيرهم بلسان الغير فقط».(
)
وتجدر الإشارة إلى أن احترام اللغة هو من احترام الذات، ومن تجليّات الاعتزاز بالانتماء، ولغتنا العربية لم تهزم، لكن أبناءها هم المنهزمون عندما تخلّوا عنها، والعجيب أن السلطات الحاكمة في الدول العربية، والمسؤولين، وأغلب مؤسسات المجتمع تقف متفرجة ومحايدة تجاه هذا الانتحار اللغوي على حدّ تعبير فهمي هويدي، الذي يرى أن تدهور أحوال اللغة العربية، والازدراء بها ما هو إلا تعبير عن الهزيمة الحضارية، وقديماً قيل: إنّ اعوجاج اللسان دلالة على اعوجاج الحال، الأمر الذي إن صح، فإنه يدل على أن المشكلة ليست في ألسنة اعوجت، ولغة تدهورت، وإنما هو استسلام للهزيمة والانكسار، وشعور باليأس من الحاضر والمستقبل». (
)
ولو ألقينا نظرة على توصيات مؤتمرات التعريب التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لوجدنا أنه ما من مؤتمر عقد إلا وكان يشتمل على إصدار القرار السياسي في إحدى توصياته، وحتى الآن لم يصدر القرار السياسي، مع الأخذ بالحسبان أن وزراء الصحة العرب، ووزراء التعليم العالي العرب، وعمداء كليات الطب في الجامعات العربية، أوصوا في اجتماع عقدوه في دمشق في ثمانينيات القرن الماضي أن يعرّب الطب في كليات الطب في الجامعات العربية تعريباً كاملاً في عام 2000، وها نحن أولاء وبعد مضي عقدين على الموعد الذي كان مقترحاً نرى أن الوضع ازداد سوءاً، وأن ثمة صيحات تنطلق في بعض المؤتمرات والندوات داعية إلى التجريب في تدريس مجموعة من الطلبة باللغة العربية، وتدريس مجموعة أخرى باللغة الأجنبية، لنتبيّن فاعلية أيٍّ من الطريقتين أجدى في تحصيل الطلبة، علماً بأن ثمة قرناً كاملاً مضى على تدريس الطلبة الطب باللغة العربية في الجامعات السورية، وها هم أولاء خريجوها يبرّون أقرانهم من أبناء الدول العربية الأخرى الذين درسوا باللغة الأجنبية، ويتبؤون أرقى المناصب الأكاديمية في المشافي الأوربية والأمريكية، وقد درسوا الطب في إجازاتهم الجامعية باللغة العربية، وآن للسلطات الحاكمة في الدول العربية أن تعترف بالحقيقة، وأن تقتدي بالدول الأخرى كبيرها وصغيرها في التدريس بلغتها الأم، وها هو ذا الكيان الإسرائيلي الغاصب والمحتل يعمل على إحياء لغته العبرية الميتة منذ ألفي عام، ويعيدها إلى الحياة، لتتبوأ مكانتها في العملية التعليمية التعلمية بدءاً من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا في الوقت الذي نرى فيه جنوح الدول العربية إلى استبعاد لغتهم الأم من العملية التعليمية التعلمية في بعض الجامعات الرسمية والخاصة، وامتد هذا الاستبعاد إلى مدارس التعليم الأساسي الخاصة في بعض المواد، وها هي ذي اللغة الإنجليزية تهيمن في دول الخليج العربي، واللغة الفرنسية تهيمن في دول المغرب العربي، وحقق الاستعمار بيد نفر من أبناء الأمة العربية ما كان قد عجز عن تحقيقه من قبلُ إبان احتلاله للدول العربية.
2- قضية اللغات الأجنبية في العملية التعليمية التعلمية:

إنّ طبيعة العصر، عصر العلم والتقانة (التكنولوجيا) تحتم على الدول العربية أن تواكب روح هذا العصر، وتقتضي هذه المواكبة إتقان اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان لغة الأمة العربية الفصيحة على أن تعلّم مواد المعرفة كافة باللغة العربية إلى جانب تعليم لغتين أجنبيتين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ويمكن أن تكون ثمة مناهج إثرائية في المواد العلمية باللغة الأجنبية إلى جانب المناهج التي تدرّس بالعربية، وفي التعليم الجامعي تدرّس المقررات باللغة الأم ما عدا مقررين اثنين يدرّسان باللغة الأجنبية. وفي فروع الجامعات الخاصة الأجنبية على الأرض العربية على الدول العربية أن تدرّس طلابها العرب تاريخ أمتهم وجغرافيتها بالعربية على أن يكون مقرراً إجبارياً على هذه الشريحة من الطلبة.
3- التعميم على الوزارات والمؤسسات والاتحادات والنقابات والشركات والجمعيات والقطاع الخاص لاستعمال اللغة العربية الفصيحة في ندواتها ومراسلاتها واجتماعاتها، ومناشطها، ومتابعة التنفيذ:

على الدول العربية مسؤولية التعميم على جميع الوزارات ودوائرها والمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشركات التجارية والخدمية والسياحية والصناعية لاستعمال اللغة العربية الفصيحة في مناشطها كافة ندوات ومراسلات واجتماعات ولافتات وإعلانات، ومتابعة إنفاذ هذه التعاميم.
4- إصدار القوانين الرامية إلى حماية اللغة العربية:

ما دامت اللغة وطناً، فما من وطنٍ إلا ويحتاج إلى حماية ودفاع عنه، وعلى الرغم من أن عدداً من الدول العربية كان قد أصدر قوانين لتوفير الأمن اللغوي كقانون حماية اللغة العربية في سورية عام 1952، وقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية في العراق عام 1977، وقانون حماية اللغة العربية في الأردن عام 2015، وقانون حماية اللغة العربية في قطر عام 2017، وقانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر عام 1992، إلا أن هذه القوانين تحتاج إلى متابعة لإنفاذ موادها على أرض الواقع، إذ ما تزال الأمور تترنح في مكانها، وما يزال الوضع اللغوي يعاني القصور في أدائه إن على المستوى الجامعي أو ما قبله، أو على المستوى الإعلامي والإعلاني، أو الرقمي العربي، أو على مستوى مواكبة روح العصر وتوفير المقابلات العربية للتدفق المعرفي في جميع ميادينه.
5- الإسهام في تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات العربية في المهاجر، ولغير أبنائها ممن يرغبون في تعلم اللغة العربية إن في داخل الدول العربية أو في خارجها:
وهذه مسؤولية كبيرة على الدول العربية أن تقوم بها، وتوفر مستلزماتها ومتطلباتها، وأن تحذو حذو الدول الكبرى التي تربط أبناءها بلغتهم الأم، ومن ثمّ تعمل على نشرها على الصعيد العالمي، وتفتح المراكز في خارج بلدانها لتعليم لغتها ونشر ثقافتها. ومن الملاحظ أن نفراً من أبناء الجاليات العربية في المهاجر لا يعرفون لغة آبائهم وأجدادهم، وهذه ثغرة كبيرة تعانيها لغتنا العربية مع أبناء المهاجرين وأحفادهم، وهذا لا نجده عند الأقوام المهاجرة الأخرى ويا للأسف ! وما على الدول العربية إلا أن تربط أبناء المهاجرين بوطنهم وتراث أمتهم ولغتها وثقافتها وقضاياها، وأن تبذل كل إمكاناتها في هذا السبيل.
6- إقامة دورات لتعليم اللغة العربية لغير أبنائها ممن يعملون على الأرض العربية:
ونجد هذه الظاهرة في دول الخليج العربي، إذ إن جنسيات مختلفة تعمل في دول الخليج دون أن تعرف اللغة العربية، ولا تقوم دول الخليج بإقامة دورات لتعليم هؤلاء العاملين على أراضيها من هنود وباكستانيين وغيرهم لغة البلاد العربية، لا بل يتنازل الخليجيون عن لغتهم، ويحدثون هؤلاء الأجانب بلغتهم، والأخطر من هذا أن العائلات الخليجية تضع أطفالها بين أيدي المربيات من هذه الجنسيات غير العربية، ولنا أن نتصور حال هؤلاء الأطفال، وكيف ستكون تربيتهم؟ 
وما دام هؤلاء العمال الأجانب في أمس الحاجة إلى العمل على الأرض العربية، فإن عليهم أن يتعلموا لغة البلاد التي يعملون فيها، وعلى الدول أن تعمل على تأمين هذا التعليم لهم إذا كانت تعتز بلغتها العربية، وتسهر على مستقبل أطفالها.

7- إلزام ممثلي الدول العربية باستعمال اللغة العربية في المحافل الدولية:

ما دامت اللغة العربية من بين اللغات العالمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة فلا مسوّغ أبداً لأن يتحدث ممثلو الدول العربية في الأمم المتحدة، وفي المنظمات التابعة لها (اليونسكو، اليونسيف، الصحة العالمية، البنك الدولي..الخ) باللغة الأجنبية، ولا يمكننا أن نتصور نظرة الآخرين إلى هؤلاء الممثلين الذين هجروا لغتهم الأم المعبرة عن هويتهم وحضارتهم وثقافتهم، واستبدلوا بها لغة أجنبية، ورحم الله شاعرنا الكبير أبا الطيب المتنبي القائل:
	ومن جهلت نفسه قدره

	
	يرى غيره منه ما لا يرى



8- استعمال العربية في المؤتمرات والندوات التي تعقد على الأرض العربية، مع الترجمة إلى الأجنبية إذا كان ثمة أجانب يشاركون فيها:
لوحظ في السنوات الأخيرة أن هنالك مؤتمرات وندوات تعقد على الأرض العربية، وتستخدم فيها اللغة الأجنبية، ولا مسوّغ أبداً لاعتماد اللغة الأجنبية في هذه المؤتمرات والندوات مادامت تعقد على الأرض العربية، ويشارك فيها ممثلو الجهات المعنية في الدول العربية، ولا مانع من استخدام الترجمة إلى الأجنبية إذا كان ثمة أجانب يشاركون في هذه المؤتمرات والندوات. أما أن تستخدم الأجنبية وتستبعد العربية، فإن هذا الأسلوب ينافي سيادة الدول العربية، ويحط من قدر لغتها ومكانتها، وعلى الدول العربية أن تأخذ بالحسبان هذه الظاهرة، وأن تكون حريصة على استعمال لغتها العربية في أعمال هذه المؤتمرات والندوات والملتقيات.
9- التعاقد مع الشركات الأجنبية لإرفاق الترجمة العربية لاستعمال الأجهزة والوسائل والتقنيات وصيانتها على غرار الترجمة إلى العربية في مجال الأدوية المستوردة:
على الدول العربية في تعاملها مع الدول الأجنبية، وفي مذكرات التفاهم التي تجريها معها في المجالات التجارية والخدمية والصناعية والسياحية أن ترفق الشركات الأجنبية التي تتعامل معها الترجمة العربية لاستعمال الأجهزة والوسائل والتقنيات وصيانتها على غرار الترجمة إلى العربية في مجال الأدوية المستوردة، ومن البدهي أن تقبل الدول الأجنبية هذا المنحى ما دامت تعمل على تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول العربية، على أن تكون المراسلات أيضاً بين الدول العربية والدول الأجنبية وشركاتها ومؤسساتها باللغتين العربية والأجنبية.
10- احترام لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية، والسماح لها بتعليم لغتها الأم لأبنائها إلى جانب لغة الأمة العربية الفصيحة:

ثمة فئات على الأرض العربية لها لغتها الخاصة بها كالأرمينية والشركسية والكردية والأمازيغية...الخ. وغني عن البيان أن أمتنا العربية من قبلُ قد احترمت اللغات الأخرى، وترجمت منها إلى العربية، وعلى الدول العربية حالياً أن تحترم هذه اللغات أيضاً، وأن تقدر أصحابها، وأن تمنحهم حق تعليم أبنائهم لغتهم الخاصة بهم، على أن يعتمدوا لغة الأمة العربية الفصيحة على الصعيد الوطني والعربي، إلى جانب لغتهم الأم، ما دامت العربية هي اللغة الموحِّدة والموحَّدة على صعيد الأمة. أما أن تكون تلك اللغات بديلاً عن العربية، اللغة الرسمية في الدولة، فهذا يتنافى ومبدأ الوحدة الوطنية والقومية لأبناء الأمة كافة.
11- السعي إلى زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة ومراكز التواصل الاجتماعي: 
وهذه مسؤولية على الدول العربية أن توليها الاهتمام للارتقاء بواقع هذا المحتوى الذي أشارت الإحصاءات إلى تدني نسبته على الشابكة، ومراكز التواصل الاجتماعي، وعلى وزارات الاتصالات والتقانة في الدول العربية أن تدعم هذا التوجه، وتوليه رعايتها، بحيث تشجّع المبادرات الإيجابية لزيادة نسبة المحتوى الرقمي العربي المصوغ بالفصيحة على الشابكة، ومراكز التواصل الاجتماعي، وتعلن عن المسابقات في هذا المجال، وتكرّم الفائزين فيها.
12- دعم الاستثمار في اللغة العربية على أنه ثروة قومية في عالم المعرفة: 
ثمة رغبة في الدول الإسلامية غير العربية لتعلم اللغة العربية بغية فهم الرسالة الإسلامية قرآناً عربياً، وحديثاً نبوياً شريفاً، وتراثاً ...الخ، وعلى الدول العربية تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية التعلمية برامج وكتباً وأطراً تعليمية. وهنا يجيء الاستثمار في اللغة العربية على أنه ثروة قومية في عالم المعرفة، ووسائل التواصل الحديثة، ويدر هذا الاستثمار عوائد على الدول العربية. ولا يكون هذا الاستثمار في الدول الإسلامية وحدها، وإنما يكون على الصعيد العالمي أيضاً ما دام ثمة أجانب يرغبون في تعلّم اللغة العربية.
13- الاهتمام بالوعي اللغوي:
على المسؤولين في الدول العربية التحلي بالوعي اللغوي لتنفيذ القوانين والتعاميم والبلاغات والقرارات الرامية إلى صون اللغة العربية وحمايتها، وأن يعملوا على توفير الندوات والمحاضرات، ومستلزمات إنجاح هذا المسعى، وأن يتحلوا بالإرادة والشعور العالي بالمسؤولية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه المؤتمرات والندوات والمحاضرات، ذلك لأن الوعي اللغوي لدى من بيدهم قرارات التنفيذ، عامل هام في إنجاح مسيرة التعريب.
14- دعم الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأجنبية:
تسهم الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية أيما إسهام في دعم حركة التعريب، وإغناء الثقافة العربية في مختلف الميادين، وعلى الدول العربية أن تخصص الميزانيات الكافية في وزارات التعليم العالي في البلاد العربية، وفي وزارات الثقافة لترجمة أمهات الكتب، وأن تعد ترجمة الكتب شرطاً من شروط الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات إلى جانب التأليف، والبحوث، والإشراف على الرسائل الجامعية.
وعلى الدول العربية أيضاً أن تقدم الدعم المادي الكافي للمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجهة المعنية بتوحيد الفكر بين أبناء الأمة العربية الواحدة بطريق التربية والثقافة والعلوم.
وإذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية من اللغات الأجنبية، والثقافات الأخرى تغني الثقافة العربية، وحركة التعريب، فإن نقل الأمور الإيجابية من ثقافتنا العربية إلى الثقافات الأخرى يعرّف الآخرين بغنى التراث العربي، وإنسانيته، ومناقبيته، ويظهر إسهام الحضارة العربية في مسيرة الحضارة البشرية.
15- النص على النجاح في اللغة العربية على أنه شرط للتعيين في وظائف الدولة:

نصت الإعلانات عن المسابقات التي تجريها أغلب الدول العربية على أن من شروط التعيين في وظائف الدولة النجاح في المعلوماتية، واللغة الأجنبية (الإنجليزية) في دول الخليج العربي، وبعض الدول العربية الأخرى، والفرنسية في دول المغرب العربي، ولا ينص على النجاح في اللغة العربية، علماً بأن كثيراً من الوظائف في الدولة لا تتطلب استعمال اللغة الأجنبية، وإنما تتطلب العربية. لذا كان على الدول العربية أن تولي شرط النجاح باللغة العربية الاهتمام في الإعلانات التي تجريها هذه الدول.

16- المتابعة الجادة لإنفاذ مواد قوانين حماية اللغة العربية من جهة، وتوصيات مؤتمرات التعريب من جهة ثانية:

من المخجل حقاً أن تضع بعض الدول العربية قوانين لحماية اللغة العربية، إلا أن بنود هذه القوانين لا تنفذ على الصورة المرغوب فيها، فإذا التسميات الأجنبية تتموضع على واجهات المحال التجارية، والخدمية، والسياحية، في الوقت الذي ينص قانون حماية اللغة العربية على التسميات العربية على واجهات هذه المحال.
ومن المحزن حقاً أن تجد توصيات انبثقت عن مؤتمر التعريب الأول الذي عقد في ستينيات القرن الماضي، ما يزال بعضها يتكرر في مؤتمرات التعريب التي عقدت في العقدين الأول والثاني من الألفية الثالثة، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على غياب المتابعة الحثيثة، والجادة لتنفيذ التوصيات من جهة، وعلى عدم الجدية في تنفيذ القوانين على أرض الواقع.

وبناء على ذلك كان لابدّ على الدول العربية أن تنهض بمسؤولية المتابعة الجادة للتنفيذ، إن في بنود القوانين أو توصيات الندوات والمؤتمرات. ولكم كانت دهشة ممثل منظمة الصحة العالمية كبيرة عندما تبيّن له أن أغلب الجامعات العربية تدرّس العلوم الصحية باللغة الأجنبية لا باللغة الأم العربية !!.

رابعاً- خـــاتـــمـــة

لما كان التعريب مسألة متعددة الأبعاد، وهو موضوع قديم جديد يتناول هوية الأمة تاريخاً ومصيراً وحفاظاً على الذاتية الثقافية كان المسؤول عن تجسيده على أرض الواقع لا يقتصر على العلماء والمسؤولين في الدولة، وإنما تقع المسؤولية على أبناء الأمة كافة ما دام التعريب الذي نرومه هو سيادة اللغة العربية على الصعيد العربي في مختلف قطاعات المجتمع العربي إعلاماً، وتعليماً، وتواصلاً، ومراسلات، وتفاهماً .. الخ.
ولن يتمكن أبناء الأمة من القيام بواجباتهم تجاه لغتهم إلا إذا اتسموا بالوعي والإدراك، وتمثّل ما تحتله اللغة العربية من مكانة، وما تعبّر عنه من وظائف تفكيراً، وتعبيراً، وتواصلاً، وهوية، ووجوداً، وحضارة، فإذا لم يتحلّ أبناء الأمة بالوعي، ولم يقم كلٌ منهم بدوره في صون لغته الأم، والاعتزاز بها، والسعي إلى سيرورتها، وانتشارها سليمة على الألسنة، والأقلام، والواجهات، والمحلات، وجميع مناحي الحياة، فإن الأهداف المتوخاة من مسيرة التعريب لن تتحقق، ذلك لأن نجاح التعريب، وتجسيده على أرض الواقع لا ينهض به العلماء وحدهم، وإنما يحتاج إلى تعاون المسؤولين في الدول العربية من جهة، وتعاون جميع أبناء المجتمع العربي من جهة ثانية، مع وجود قوانين رادعة لحماية الأمن اللغوي والدفاع عنه ما دامت اللغة هي الوطن الروحي للأمة.
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